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  مقدمة
نة حرة مستقلة تروم تقديم خدمة عامة للأفراد  اماة م ي عد ا م القانو وتؤمن أم

ي   .والقضا

و  استقلالإن  و أخلا و اقتصادي ارتباطا تاما، و  اماة استقلال مرتبط بما  نة ا م

نة  السلطاتارتباط يوجب ع جميع  ذه الم ل نقاش سواء  استحضارهالمرتبطة بممارسة  عند 

عيةالنصوص  إعدادان ذلك بمناسبة  شر ا  ال تثار البت  المنازعات ال قد  إطار  أوالمؤطرة ل

نة اممبمناسبة  ذه الم   .رسة 

ديث عن  إن ديث عن التخليق يقت بداية ا  للمحامي  جتماالوضع وضوع ما

ا سواء من حبضمان  إلاتتحقق  إنكرامته  و  كرامة لا يمكن  افة أوج يث ضمان ستقلالية ب

شتغال  ة  ا المتقا و القضاء نفسه ، و مدون حر انت بما ف ة  ن حيث ضمان تبعية لأي ج

نة مجرد ترف يمارسه النبلاء بل صارت  عد الم نة ، فلم  ذه الم م لممار  ش الكر مصدرا الع

مة من لدخل  حة م تمعشر ل مب أفراد ا ل غ مباشر لعلمشر اش ش ا او  ؤلاء مارس . ائلات  

و  ه و عت ذا المرفق من قبل الدولة ال  ف أزمة البطالة و لتصا وسيلفرضه طبيعة تدب  ر

ا أو ح مجرد ملاذ أمن  ان الولوج عن قناعة او كر ميع سواء  ال لولوجه ل فضلا عن فتح ا

  .التقاعد  عد

ذه  و لعل ابرز م عد ستقلالية  و ا يؤمن  امي ال  عاب ا و أ ى للكرامة  د د  ضمن ا

تمعالمصدر الوح حة من ا ذه الشر عطى ال ل يد لدخل  ا عد م  ستحق قيقية ال  القيمة ا

ة   تمع لأسباب كث ا أدىداخل ا ا إ الوضع الذي آلت إليه فصارت موضوع  تراكم و تداخل

ام مسبقة عن و أو بدونه  ا  موضع  قلأو ع أح ا و توجس من ممارس و توجس مرتفق و

ره من الناحية الموضوعية  س له ما ي   .ل

مالإن  عاب إ و شأن الوضع بالمغرب أو ع  أ امي كما  اقل النظر ا نظرة المتوجس  إل

ر سلبية من شأ نة و ا التأث ع منقد افرز عدة ظوا نة س الم ان ع مستقبل الم ،فإذا 

ديث  و إا ب  ا و  ضمان استقلال السلطة القضائية و وقت قر سب م المادي من تحسن وضع
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ديث لم يصاحبه مطلقا أي نقاش حول أوضالذي بلغ  ذا ا ما ،فإن  ن ولا مبلغا م ام اع ا

م الم ن وضع   . أو المعتحس

ان موضوع  ذا  ل حديث مرتقب عن ل مة جدا ل و  التخليقعاب أحد المداخل الم و 

س و حديث يقت رفع الكث من  ن الل م الذي يحمله العديد من المتدخل ا   تقدسوء الف ير

ي الذي أ از القضا م انت بخاصة ا ذا الف أف  الكث من الكث من مواقفه عن قصور  

ن  غاحيان   ر ب ول ب" نواب "التناقض الغ م س  ا السيد الرئ كمة عند تقدير  أونفس ا

ا  شأ   .البت  المنازعات المثارة 

ما  امي باعتباره مدخلا م عاب ا ا بنا  فتح نقاش جاد و مسؤول حول موضوع ا ان حر ذا  ل

ا ضمان ذلك من اجل ا، و آنم من مداخل التخليق كمطلب مجتم و  لبحث عن مخارج من شأ

ن و الت ام ن مصا ا ن وازن ب ا سواء ب شأ ب الرؤى  ة العامة للمجتمع و تقر  اسرة أفرادالمص

ن(القضاء  تمعالمشرع كمؤ و ) قضاة و محام ي داخل ا سا   .طر للسلوك 

ذا الموضوع  عا   إتقسيمه  ارتأيناو لبحث  ن  مامبحث عاب  أول وم  امف داف  أ

عا فيه منعناصر و  ي  ا و مبحث ثا ا تقدير عاب و ضمانات الوفاء    .ازعات 

ول  امي  :المبحث  عاب ا داف و عناصر التقدير أ وم،    المف

انوا  تمع سواء  نة حرة تقدم خدمة عامة  ضمان حق الدفاع لأفراد ا اماة م باعتبار ا

اصا ن ، فإ أ ن او معنو ذا ذاتي ا من اجل الوفاء  ودا ماديا و فكر ا تقت مج

ون محمودا، و حمده /الواجب ود يقت ان ي و مج ق ، و   للقائم به  هلبذبالوفاء  يلزما

ل  ا غ قاصرة ع المنش عاب غاي نته أ نة وحده بل يتعداه ا ضمان استقلالية م و سب للم

ا سب ة من ي( حر شمل العديد من العناصر ) المطلب الثا عاب  ي (، و  ا يجب ) المطلب الثا

ن  ع ا  ان إتفاقيا أو أخد ل تقدير سواء  و ما ) المطلب الثالث(طار تناز  إعتبار عند  و 

ا  ا عن غ ا و تمي وم ول (ستد بداية تحديد مف   ) المطلب 
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ول  امي  :المطلب  عاب ا وم أ   مف

ا إن  امي تقت م عاب ا ومدراسة أ يم و ) فقرة أو (ابيان مف ا عن با المفا تمي

ا  بة م   ) الفقرة الثانية (القر

و امي : الفقرة  عاب ا وم ا   مف

فا  28.08باستقرار القانون رقم    عر ي لم يضع  اماة سنجد بأن المشرع المغر نة ا المنظم لم

ناك ، بل  نا و  امي مكتفيا بإشارات عامة  عاب ا شارات لم تتضمن محددا لأ معاي أو ذه 

عاب و عناصره  لالدستيمكن  محددة  عناصر وم    . ا ع مف

يم من صميم اختصاص الفقه و خإذا   صل عن بحسب  ارجة انت مسألة تحديد  المفا

ع  شر ستدعيه ذلك من مواكبة للمستجدات نطاق ال ع  لما  شر سعف مسطرة ال ا قد لا  مواكب

عض العناصر أ، فبالسرعة اللازمة  قل  شاد ال يمكن يو المعاإن تحديد ع  ع ا ولو  س

ل نزاع  ل جدال لاحق قد يثار بمناسبة البث   وم تفاديا ل ناس عند تحيد المف ست يل  ا س شأ

.  

وم ر شارة الوحيدة ال تظو لعل   سر لتحديد مف شرأ ي  ععاب  ال  تلك المغر

تفاقية الواردة  عاب  س  اطار تقدير  عاب المساعدة القضائية من  بلل خلال  تحديد ا

ا  المسطرةعاب  نظ التأكيد  ع ان  امي و ذلك بمقت المادة ال باشر من قانون  41ا

نة    .الم

طار  ذا  ي   وما عن مصدره التار الذي و ان لم يحلقد خرج المشرع المغر دد مف

ا و  قل طرق تقدير ن ع  عاب    اصرعنعاب فقد ب ن  ا ب ذا التقدير واضعا تمي

ود ال امي نظ ا ا ا ف ال تحمل جاع المصار ا الضيق و اس وم لةبمف  1ذي بدله لفائدة مو

و نفس الموقف الذي . ن المقارنة  خاصة القوان أقرتهو  ية من قبيل ن اجملة من القوان لعر

ود المبذول و  2 القانون التو عاب عن ا ستحق  امي  المصري الذي نص صراحة ع ان ا

                                                 
 .من قانون المحاماة المصري  82مارسة مهنة المحاماة بفرنسا و المادة من القانون الأساسي لم 132مادتين انظر ال 1
  المحاماةالمتعلق بتنظيم  20/8/2011بتاريخ  2011لسنة  79مرسوم  عدد المن  38تنص المادة  2
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صلية  ا من المساطر المستجدة لاحقا المتفرعة عن المسطرة  ا أو غ سواء عن المسطرة المتفق عل

تفاق    3موضوع  

ي فإن المستقر عليه  اد القضا ج عاب  ما يتقاضاه  ع وجه العموموأما عن  أن 

ود ال امي نظ ا ي الذي يقوم به لفائدةا له و ما تح فكري و البد ف للدفاع مو مله من مصار

  .  4ه عن مصا

ي  أن إا نخلص ذكو  ود الفكري و البد امي نظ ا عاب  جميع ما يتقاضاه ا

له من  متناع عن القيام بأي إجراء الذي يبدله لفائدة مو ل قيام أو  حيث التوجيه و الن و 

ل  ي غايته حفظ مصا المو ي أو غ قضا ا  أوقضا ا  أوالدفاع ع ن مركزه  أوتحصيل تحص

ي ، و  متناع عن القيا إنالقانو الا م بالإجراء قد تث العديد من  انت مسألة  شأن ش ت لاحقا 

لإثبات خاصة عند  ار المو و ما ي .ن ون دقيقا  معاملاته و و امي ان ي إن يروم حتم ع ا

شأكتابة تا توثيق ل نزاع لاحق قد يثار  مركزه  و سمعته أوا و يؤثر سلبا ع وضعه الم فاديا ل

ي    .القانو

ا : الفقرة الثانية ة ل يم المشا عض المفا امي عن  عاب ا   .تمي ا

عاب قد يف  أعلاهالتحديد الوارد  إن وم  ن إلمف ا و ب لط بي نظمة   عض ا

ا ة ل جر أو عمولة الوكيل إ المشا ا مقابلا   غ ذلك،من قبيل  ل ا  ود مبذباعتبار ول ت عن مج

  .الوفاء به عليه جب لفائدة الغ ي

امي عن   عاب ا م ما يم أ و أإن  أ خ يقت جر  ذا  ة يعبتج لوع خضن 

ضوع لأ  و المتحكم  مشغله و التقيد بتعليماته و ا ون رب العمل  دد الوامره ، في عمل و ا

امتنفيذه لمداه بل و ح طرق  ي الذي يمارس  استقلال تام عن و زمن ذلك ، بخلاف عمل ا

لإ امي أ لا 28.08فطبقا للمادة من قانون   ،رادة المو امه لأي توجيه من يخضع ا ثناء القيام بم

                                                 
 .من قانون المحاماة المصري  82الفقرة الثانية من المادة  3
الاتعاب ...(عن الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بأكادير  123/11120/21ملف  27/04/2022الصادر بتاريخ  75عدد  القرارجاء في   4

دون اغفال الاجراءات المترتبة عن تتبع المساطر و ....من طرف الدفاع  المبذولو الفكري  من خلال تقدير المجهود المهني تحدد بصفة عامة
 .قرار غير منشور ) على مصالح موكله التعبير عن ايجابية تدخلاته وردوده حفاظاما تقتضيه من حضور الدفاع و 
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و خاضع ه بل  ل أو غ ة   التكييف  المو ه فقط و سلطة القانون، يمارس عمله بحر لسلطة ضم

جراءات  ا و بل و التقديم و التأخ   له وفق ما يراه كفيلا بتحقيق الكف ع ة مو دون مص

، لا  رقابة القانون رقيب و لا حسب إ ضوع لتا و با وحده و سلطة الضم الم فإن عدم ا

جر إ لتعليمات عاب من نطاق  ل يخرج  شقيه المادي و الفكري المو ود الم    . نطاق بدل ا

ام الك أينطبق ع عمولة الوكيل ، ذ مرو نفس  وم ن م ام خاصة تتجاوز مف امي م

عتد به ان  صام الذي  امي مقزما ي تص القضاء وكيل ا دوره إ مجرد وكيل بذلك ف ا

و مسلم به قانونا ،  5خصام  الته لا يجوز له تجاوزه  خاضعوالوكيل كما  امي 6لسند و  بخلاف ا

ل المستقل  عمله عن إ   .رادة المو

امي  عاب ا نا نخلص ان ا ون مقابلا ماديا ف رمزمن  ام قبل ان ت ي و لإستقلال ا

ته عن محيطه سلطة القانون و الضم دون وصاية عليه   إلاسوى  هتكم فيلا يح تام ،  استقلالحر

ل  مر الذي يجب أومن المو و  ه و ذه  غ ل تقدير ل عاب سواء من قبل استحضاره عند 

امي نفسه   ا البت  المنازعات  أوا ول ل ة المو ا ، اثال تا شأ عابر  امي يجب أ فأ ن ا

نية  ستقلال تحقق  الكرامة الم ذه الكرامة و  ل عام   ش نة  ذا للمحامي نفسه و للم و 

قيقي و مرأقال ستقلال  عد المدخل ا ا  ة ال تقوم  لإقرار ول ا المشرع كصفة ل ا مبدأ ال

علو ع صوت الضم نة  و ح نتجاوز  مقولة صوت المعدة    . عليه الم

ي امي  :المطلب الثا عاب ا داف أ   أ

بة الإ ا الغاية القر امي تتجاوز  غايا عاب ا دمة المقدمة ن ا ، إ  اقتضاء مقابل ا

عد م  داف اس ذات  و(أ   )الفقرة الثانية(و آخر اجتما) الفقرة 

                                                 
ص  2020يناير  - 12منشور بمجلة المرافعة العدد   85/2001ملف  16/01/2002بتاريخ  8انظر قرار محكمة الاستئناف بأكادير عدد  5

109   
  113انظر ايضا تعليق الأستاذ النقيب مبارك الطيب الساسي منشور بنفس المجلة الصفحة  - 

 ع .ل.ق 897و  895و  892و  891انظر الفصول   6
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و امي : الفقرة  عاب ا   البعد الم لأ

افة لقد  انت  اماة خصوصا ، و إدا  نة ا ديد مؤخرا عن تخليق القضاء عموما و م ك ا

ونات العدالة  سبات ال من شأ قد تمكنت من تحقيق أخرى م ن تلك الكث من المك ا تحص

د ونات و تحقيق ا ى من   الم الكرامة سواء من حيث ظروف العمل أو من حيث الوضع المادي د

سب ي للعدالةلأ ا ، لمن ناح الثا ملا و لم تتم ن ا  إلامناقشة وضعه مطلقا  بقي ع خلاف ذلك م

عليق   يهالقطاع ع  أزماتمن باب  س ؤلاء استقلالية  من دون البحث  مدى تحقق استقلالية 

ة ة المطلو ا   .تحفظ الكرامة و تكفل ال

امي عاب ا م منازعات ا عرض عل عض ممن  ا من خلال بلا يكتفون ب بل ان  س  إعمالخ

ة و  ا إالسلطة التقدير عض  خفض عليلات  م تحمل مقادير قد لا تحقق الكرامة بل ان   قرار

ساؤل حول حياد  ث ال ا الكث من العبارات ال ت ن طيا اقرب ما  عباراتو  الصادرة عنه ب

ون  ي و   إالقدح منه  إت ل  عباراتالتعليل القانو ش ي  انت قاصرة ع و إ متواترتأ ن 

ود الم الذي  نية و موضوعية للمج ة م ا تفيد غياب رؤ ا دون با الغرف ، لكن صياغ غرفة بذا

امون من اجل تحقيق العدالة بل  ا  صمت تام  و  أخطاءح تحمل  أحيانايبدله ا ونا با م

ة دون ان يقابل ذلك س ان يمكن قبوله من باب السلطة التقدير ود ح ان  و  ود ، و وى ا

عاب ، فإنه يبقى غ مقبول من باب العبارات الواردة  ولة للقضاء  شأن تقدير مقدار تلك  ا

امي و عدم  س عمل ا ا تبخ شف م س عليل الكث من القرارات القضائية ال   قرار 

مته   نا و  قراردون ان يمنع ذلك من  7 ،تحقيق العدالةبمسا ا  ناك رغمبوجود قرارات  إعمال

                                                 
  : ل القرارات التالية انظر تعلي 7

و حيث إن مجهود المطعون ضده لا يتعدى تقديم طلب امر : (...جاء فيه  131/1120/21ملف  19/01/2022بتاريخ  3القرار رقم  - 
 ...و حيث غنه بالنظر لهذه المسطرة العادية و التي لم تتطلب اجتهاد ...اجراءات تنفيذه و سلوك مسطرة الحجز  و مباشرة...بأداء 

و حيث إن مجهود المطعون ضده لا يتعدى تقديم استشارة : (...جاء في تعليله  74/1120/21ملف  19/01/2022بتاريخ  4القرار  -  - 
 ...)البسيط العادي و الذي لمك يتطلب أي كبير مجهود  ءلا الإجراالى هذا  بالنظر  إنهو حيث ...قالي الشقاق و شكاية للطاعن و اعداد م

و حيث إن مجهود المطعون ضده لا يتعدى الجواب عن : ( جاء في تعليله  111/1120/2021ملف  19/01/2022بتاريخ  5القرار  - 
و حيث إنه بالنظر لهذه المسطرة ...دعوى التطليق للشقاق و اجراءات تبليغ و تنفيذ الحكم الابتدائي بعد اجراء مسطرة اهمال الأسرة 

 ...)العادية 
ث إنه بالنظر الى هذه المسطرة العادية التي يو ح: (... جاء في تعليله   110/1120/2021ملف  19/01/2022بتاريخ  6القرار رقم  - 

 ...)مجهودا فكريا ستلزم تلم 
على ما يبدو تنفرد و و حيث إن هذه المسطرة: (...ه لاجاء في تعليل 127/1120/2021ملف  25/05/2022بتاريخ  96القرار رقم  - 

و حيث إن سندنا في ذلك هو ....لم نعثر على أي قرار رئاسي صادر في مثل هذه المسطرة  لوكناغيرها  بها هيئة المحامين بأكادير دون
 بأتعابثقال كاهل الموكل إساس بالرسالة النبيلة للمحاماة بو ضرورة عدم الم...اولا ضرورة ممارسة الحقوق طبقا لقواعد حسن النية 

و حيث إن القرار المدلى به من طرف المطعون ضده هو مجرد ....تخضع لأية رقابة قضائية و لا علاقة لها بالمجهود المهني يالية لا خ
 ...) القضائي لكونه ليس متواترا و لا صادرا عن غرفتين او اكثر  الاجتهادقرار فريد لا يرقى لدرجة 
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سبة للتقديرقتللسلطة ال ة الطعن بال ة  ا المكفول قانونا(دير ا )وذلك حق تبقى مع  فإن عبارا

ود الم للدفاع  مية ا د  مة  تحقيق العدالة و  المسا هودور ذلك مقرة بأ اتجو م ح

 75                                                                                                           القضائية من قبيل القرار عدد 

خ  عليله 123/1120/2021ملف  27/04/2022بتار عاب تحدد بصفة عامة و : ( جاء   حيث إن 

ود الممن خلال  ث من خلال المساطر ال و ... من طرف الدفاع  المبذول  تقدير ا ذلك ما ت

ا المطعون ضده  ا مارس س ب تبخ   .)و ال لا ي

نيا يروم تحص أن إنخلص  كذا  عدا م عاب  نزلاقات و ضللأ افة  نة ضد  مان ن الم

نية الكرامة ا ا و من شألم سب افة من ا من طرف السادة القضانل ن البت  ، استحضار ول ة ا

ا ا المثارة المنازعات نة ش اماة لر بم اا نذلك لوج و تقو ن ا ا و ب اح ود ارتباط وثيق بي

ي للعد ا عن قصد الة والثا  ر بالتبعية ع القضاء نفسهثبدون قصد سيؤ  أوم القضاة فإضعاف

ا و ضن  قوته ملأ  ا ن قو   .عفه من ضعف

عاب : الفقرة الثانية جتما للأ   البعد 

ود الم  امي  نظ ا عاب ا انت ا عمن قبله ، المبذول إذا  و ما  ق المطلق و  طيه ا

ل الذي يحقق حاجاته اليومية المتعددة ،فإن  ا وفق الش ا و صرف ستفادة م ا و   تدب

ن  ام اماة القائمة ع مبدأ الزمالة و التضامن الم قد حتمت ع ا نة ا  اختياراخصوصية م

جتما الم أو ا  تدب شأنه  مة بقسط م يا اضطرارا إ المسا جتماعية لذاته  تأمي ماية  ل

عده ه او ذوي حقوقه من    .و لذو

ياة الم ة ل ا الضرورات الم مة حتم جتماعيةذه المسا ، خاصة امام للمحامي نية و 

نتخ الدول جتما للمحام نة الوحيدة ال لا تحظى  أن، بحيث نجد ة عن الشأن  اماة الم ا

ت ا العمومية إلة و دو مام المطلقا با سداد  أوالرسوم الضرائب و عند الرغبة  تحصيل  لامؤسسا

ا ز لبعض صناديق ن الذي صارا  . ال و امي  الت ن حق ا فالدولة تخلت ومند البداية عن تأم

                                                                                                                                                                  
المجهود المهني للمطعون ضده في  و حيث إن: )جاء في تعليله   175/1120/2021ملف  22/06/2022بتاريخ لا 127القرار رقم  - 

 ...) الملفات المذكورة لا يتعدى تقديم المقال و حضور بعد الجلسات قبل التنازل عن النيابة 
تي لا مسطرة العادية الو حيث إنه بالنظر الى هذه ال: ( جاء في تعليله 4/1120/2022ملف  22/06/2022بتاريخ  125القرار عدد ة - 

 ..)تتطلب كبير اجتهاد او تنقل 
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ن أساسيا  و ذا الت ان  اصة سواء  مستمرا، فالدولة  أولزاما عليه تأمينه لنفسه و من مقدراته ا

ادة المر من تمكن  أنبمجرد  ليةش نة  أ دون مرفق العدالة  إبه  تقذفو  إلاممارسة الم

ن  و يل  أوتمكينه من أي ت سط حاتأ غطية ا ق اته اليومية بخلاف زميله جيم و لا  الم

نة الدولة  د العا للقضاء من منحة تصرف من خز ستفيد بمجرد التحاقه بالمع ي الذي  القضا

د   تمؤن ع اجيات اليومية و ان لقل ا ى من ا ا د ل ا  غط   ..م تكن 

شقى نفسه من  عدما  امي  ن يجد نفسه وحيدا لا سند له ثم ان ا ة التمر يفاء ف اجل اس

وده الم  قل العفاف و الكفاف سوى مج س لمستقبل م يحقق ع    .من التأس

امذه  ات قد حتمت ع ا م و ن كرا البداع إعتماد ع أنفس ة عديدة ينامتض أش

افل  من قبيل جتماعية و صناديق الت ستعاضة عن دور الدولة غالصناديق  ا  ا و اي لول محل ا

ا عن  اف ن ن اعد اس جتماعية للمحامي و قد أبانت أتأم اء كرونماية  م عن ا زمة و

شاش ا العديد من ال عان امة ال  ال التضامن  مما ا ش اته    .مرا حتمياية أنجعل 

ذه  ل  الأن تمو ا من مصدر سوى  ش ل  التضامنية لا يجد ل ود الم للمحامي  ش ا

الدمغة أ ل اق أوداءات مسبقة  امي و   ش ا ا يئة المنت ل ا ال عاب تتولا تطاعات من 

ا  ا الكب و اقتطاعات ل شفع  التقليل من أيمداخأحيانا ع  السأثر س له، لكنه اثر  ثاره ا

مة واحدة  يلزمه  م  ن و يجعل م ام بيد الصغ و المتع و  خذالتضام الذي يجمع ا

ض  نيةالمر ام المنوطة بالمؤسسات الم   .، و جسامة الم

امي  ساءلتل ف ونات العدالة عن مص ا ز عنيوميا با م أ  حال ال العمل إ من ي

م ته و يجعله أ هل إ عدو يتج ردوات شبه أو وضع يملك ناص ا ضمن ا ت رمي  لما فن  بالآلة 

.  

ذا الوضع يقت من السادة ات ال يجب القضاة استحضاره باعتباره احد  ان  كرا

ؤ  عاب لا استكثار ما يناله  سبان عند تقدير  ا  ا ش وأخد من فتات  لاء من شظف الع

سميته أي حال من الموائد الذي لا يمكن بأ د حوال  ا محققة ل ة ا خ ض   عابا ، لأن المف

نة عد من أوصاف الم سانية ال  ى من الكرامة و  ا مطلقا ،د و  أوصاف لن يمكن تحقيق
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عض أفراد أ ا  الية ال يحمل ن من خلال النظرة ا و ال تجعل من  .سرة العدالة قبل المتقاض

ؤلاء من لم  عاب بل ان من  ل انتقامي عند بحث او مناقشة موضوع  ش ا تتعامل  ونا عض م

نة النبلاء  أ لم حا و  عدما امن لنفسه تقاعدا  مر   .يقدر حقيقة الوضع إلا 

امي الثالث المطلب  عاب ا   معاي تقدير أ

ا  س مية ال تك ابا  عابرغم  اماة نفس ن وا سبة للمحام ، فإن ذلك لا يقت ان ل

ا مطلقا من غ قيد و  ا تحقيقا  إعماللا شرط و دون يبقى تقدير لمعاي محددة من اجل تقدير

امي و المتقا من غ ن مصا ا نللتوازن ب   . ضرر و لا ضرار بأي من الطرف

ل سواء  امي و المو ن ا ي ب تفاق  المبد رادة أي  و سلطان  عاب  صل  تقدير  إن 

عاب  ذا المبدأ لم يبقى مطلقا بل قيدته العديد من  أوع مقدار  ا ، لكن  طرق الوفاء 

ا فقد  عتد  لية فقط قد  رادة ش عات بجملة من القيود ال تجعل أحيانا تلك  شر عند إثبات ال

ي صراحة من خلال المادة  و ما ارقه المشرع المغر ذا التوجه  ليف من عدمه ، و لعل  من  51الت

تفاقية صراحة بمقت بالتأكيد  28.08قانون  عاب  ال أقرت صلاحية النقيب  مراجعة 

ل الم(صراحة ع اختصاص النقيب  امي و بالبت   ن ا عابمو نازعات ال تثار ب شأن   له 

ا سبة ...  المتفق عل عاب  حالة عدم وجود اتفاق مسبق ...بما  ذلك مراجعة ال   ...)و تقدير 

سا ناك يثار ال ل  قاصرة ع المعاي الموضوعية و  عاب  اته  ؤل حول معاي تقدير 

و(   ) الفقرة الثانية(نفسه  المعاي الذاتية للمحاميأم انه يمتد ح إ ) الفقرة 

و امي  فقرة  عاب ا   المعاي الموضوعية لتقدير ا

عات المق شر ي و خلافا لما سارت عليه مختلف ال ارنة لم يضع معاي  محددة إن المشرع المغر

امي و لو  عاب ا ا  تقدير ا س  ستأ يل المثال    .ع س

ا ان لم يكن يث  مرحيث إن  ذلك و  الا كب ا يحتكم حال وجود اتفاق مكتوب إش محدد ل

من  51و من المادة عاة ما تنص عليه الفقرة  ع  مع مرا.ل.ق 230مقتضيات افصل ه غالبا ا في
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ال  ال تركت  28.08القانون   ا إفتوحا ما سند أمر البت ف الة ال   للمراجعة خاصة  ا

الات) القانون من نفس  52لمادة ا(القضاء  ا تث إش ذا يدعد فإ   .ق  افتة عند غياب 

ا عند التقدير من قبل القانون  أقرتقد ل س  ستأ عات المقارنة معاير  شر العددي من ال

ا  132المادة   أقرتالفر الذي  نة به جملة من العناصر تجب مراعا من القانون المنظم  للم

ا عاب من عند تقدير  ة القضيةته  امي،قبيل صعو  ، ا الزم الذي شغلته من عمل ا

ود و  ا المبذول ا ون  معا عقد القضية و مدى  ال، طبيعة و   أمالذي تطرحه مستجدا  ش

ود، و ثم مقدار الفوائد ال اقت ،لا ذا ا ا المتقا من  ليف قد فوت ع ضا ان الت ما اذا 

امي فرصة للكسب  79من مرسوم  38المشرع التو بمقت المادة و نفس ما أقره وفر، و أ ا

خ    . 20/08/2011الصادر بتار

ي عن إيراد عناصر  وت المشرع المغر ال دقيقة ان س عاب، فتح ا ا عند تقدير  شد  س

ة للقضاة و  سلطة قد لا ون منصفة للمحامي  غالبواسعا امام السلطة التقدير   .حيان    ت

ي فإن استقراء جملة من ال اد القضا ج القضاء  أنيفيد قرارات القضائية أما ع مستوى 

عض العناصيلا عموما  ا المشر خرج عن  مدة المسطرة  ع الفر من قبيلر الموضوعية ال اعتمد

ود الم  م ا شف من و الذي لا يقدر  كث من   المبذول و  س و ما  حيان حق قدره و 

نافالعديد من القرار الصادرة عن محكمة  ادير و المشار  ست وامش السابقة  إبأ ا  ال   عض

نالك قرارات  ا الدعوى  أخرى و  طول مدة  8اعتمدت ايضا  درجات التقا ال مرت م

ا  عقد   .أعلاه غ ذلك مما ورد تفصيله  إالقضية و 

عابه ابتداء فضلا عن و عموم افة تلك العناصر عند تقدير ا امي استحضار  ا فإن ع ا

ا و الوقت الذي يخصصه ل مي ا لقضية المعروضة عليه و أ الات ال تطرح يجة المرجوة و ش الن

دمة المطل لول او السرعة  تقديم ا ا و إبداع ا ا دراس ة فضلا عما تقتض ا من و لملائمة ل

ا    9بحث و دراسة و غ

                                                 
 ) غير منشور(صادر عن محكمة الاستئناف بأكادير  130/1120/2021ملف  16/02/2022بتاريخ  32قرار عدد  8
   85الصفحة  2002، سنة  96مجلة المحاكم المغربية العدد " اتعاب المحامي"خالد خالص   9
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امي و  السيد النقيب  ود الم من صميم اختصاص ا م ا لكن مع ذلك يبقى تقدير 

س  ا ، بخلاف السيد الرئ نية ال راكم ة الم ل البعد عن  ول باعتبار التجر عيدا  الذي يبقى 

و ما يجع ا اليومية و  ا نية و إكرا ود الم  إلمامهل الممارسة الم قيقية للمج و   المبذول بالقيمة ا

امي   س  مقام  أدائهمعاناة ا ن إلمامل ني نية  الم م الم   .و مؤسسا

عاب : الفقرة الثانية  المعاي الذاتية  تقدير 

ود  ا قيمة ا شف م س و العناصر الموضوعية ال  عاب  صل  تقدير  ان   المإذا 

اميالمبذول و  اماة قد اقتضت مراعاة ح الظروف لفته ع ا نة ا ، فإن خصوصية م

الة  اصة بطر عقد الو ل( ا امي و المو   ).ا

رته و كفاءته العلمية كذا نجد مثلا لزوم مراعاة مدى أ امي و ش من غ ذلك  إقدمية ا

ل محامي ع حدىالم اصة ب لات ا ه مالو  ،ؤ ه عن غ دمات المقدمة  قد تم ن حيث جودة ا

ن مر به ،فقد يتعلق  ، فضلا عن تأث القضية ع الس العادي لمكتبنجاز عة  ر سو ال ت قض

سمتما ظروفت ماا ووقماا و ملا ع نية و سنالكن إ ا انته الم امي  له م ا  اصة د رته ا ش

عاباتقت  ا ال تمكن لز  أ س بالضرورة نفس ما لاختلاف آخريل مل ل ، و  معاي ظروف 

ود اذاتية لا نتقص مطلقا من قيمة  تقص من با امي المع دون ان با الزملاء بل تثمن مج ت

ساءلقد . ال  معتبار زملائه أو تمس با واب أن  تأث اسناد ؟كيف ذلك  ن ون ا ، في

شغالات مي داخل المكتامي ع العمل اليو القضية  ل ب يختلف ذلك من محام لأخر بمقدار ا

ا قدمية و غ رة أو  ا الش اماته ال تفرض م و ال ذا ما ج .م ن  و لعل  ام عل المشرع يمكن ا

م ق  ادراج صفات معينة ضمن يافطات من ا ات ارة م ال مة المضافة للعلم بالقيو بطاقات ز

وص ا تلك  و أ) دكتوراه مثلا(رجة العلمية اف ع المركز و العمل الم للمحامي من قبيل الدتضف

نية  ا أ)ام محكمة النقض نقيب سابق ، مقبول ام ،نقيب(الصفة الم ا و  أوصاف ذاتية ل ع ثر

رته بل و ح   .حيانا أدائه أ سمعة المكتب و ش

ا غ قاصرة ع الصفات الذاتيةإن  امي بل تمتال يجب مراعا لد احيانا إ  ا ، ذلك المو

ذا  انه من غ المنطقي ان ت عا ل امي ما عاب ا خ من اقتضاء حقه الدستوري بالتمتع ون ا
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ن عن حقوقه المد  ل تمثيل او مؤازرة من قبل محام يكفل الدفاع الرص بالمساعدة القانونية  ش

  .ا 

كذ مية للوضع و  عاب ما يولون  م  منازعات  ا نجد ان  الكث من النقباء عند ب

عاب المقدمة من طرف ل و يقدرون ذلك عن البت  طلبات تحديد  قتصادي للمو و ه أالمادي و 

م أك إ من طرف دفاعه ي قرارا م ، فتأ ن مصا ن و تحقيقا للتوازن ب دود  نصافا للطرف ا

يبة الدفاع و نة  ال لا تخل  ا دفاع عن و لعل الدافع إ.لا كرامة الم اماة  أصل  ذلك أن ا

عاب  ق أك مما  تقديم خدمة نظ أ   .ا

ل يجب ان لا تؤدي بأي و ع العموم فإننا نرى ، بأن مراعاة الوضع المادي و   جتما للمو

حوال إ سحال من  عض القع  تبخ ولون رارامل الدفاع كما نراه   ت الصادرة عن الرؤساء 

امي و اعتباره ن ع كرامة ا ل جتما و الما للمو ون ،  10ال تر الوضع  ع  أن ي ثم ما الما

ا المسؤولة موجبا لإ ز المتقا عن الوفاء بواجب الدفاع  أولا حلال الدولة محله  ذلك باعتبار

فراد و رعاية و أ ات  ا ع ضمان حقوق و حر  35ة و بالرعاية وفق ما تقتضيه الماد  فرادخ

س بوكيل عن الدولة  2011من دستور المملكة لسنة  و ل له للمحامي ف س تحميل ورز ذلك  ، و ل

مر الذي يلزم من السادة القضاة استحضاره و  ة ، و  ا الدستور اما وض بال م    ال عند ب

م درجة طعن م باعتبار عاب المعروضة عل   .منازعات 

ي امي: المبحث الثا عاب ا   منازعات ا

ون اتفاقية خاضعة لسلطان إن  امي ان ت عاب ا ا أي  إرادةصل  ا ن لا تقيد الطرف

ا ،فإنه قد يقع  ا بداية  إغفالأن يتم  أحياناقيود خارج نته  إيماناتحديد امي أن أصل م من ا

ق و أن تدخله تدخل  يو الدفاع عن ا سا ون تدخلا قانونا  إ ول (قبل ان ي و ما )الطلب  ، و 

ا  شأن استحقاق الات لاحقا عند قيام أي منازعة  ش مر الذي  أوقد يث الكث من  ا ،  قيم

                                                 
  : انظر في هذا الباب القرارات التالية   10

غير (صادر عن نائب الرئيس الاول لمحكمة الإستئناف بأكادير  111/1120/2021ملف  19/01/2022بتاريخ  5رار عدد ق - 
 ) منشور

غير (عن نائب الرئيس الاول لمحكمة الإستئناف بأكادير   4/1120/2022بالملف رقم  22/06/2022صادر بتاريخ  125قرار عدد  - 
 )منشور
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ات  ل ما يثا أوستد تدخل ج ا المشرع الفصل   نية ل ة م اته ا انت  ا سواء  شأ  أور 

ي(قضائية صرفة  الاتقد تطرح  ، و) المطلب الثا عاب و  إش ح ع مستوى تحصيل تلك 

ا خاصة حال  ضمانات ل  إعسارالوفاء  لفة ذلك  ا فمن يتحمل  زه عن الوفاء  ل  أو  المو

سب  امي نفسه و يح ا ا تضمن حقوق  أخرى انه يلزم البحث عن حلول  أم ؟ع الله أجرهيتحمل

ن و تخلق ظروفا  ن؟  أفضلالطرف ام   ) . المطلب الثالث(لعمل ا

ول  رادة و سلطان القانون : المطلب  ن سلطان  امي ب عاب ا   أ

تب عنه  له و ي امي و مو ما ا ن  ن طرف را عقد يجمع ب عد  جو ستعانة بمحام  إن 

دمة ال و وواج حقوق  م مقابل ا ذا العقد  ن عناصر  ن ، و لعل من ب بات  ذمة الطرف

ا  اتفاقية تخضع  عاب  أصل نا ،و  ا عاب كما رأي و ما يصط عليه بالأ ل و  ا المو ستفيد م

ن م لإرادة ا الطرف ا من خارج و الف(ن غ معقب عل او قد يتم ) قرة  ازعة نبداية فتثار م  إغفال

ن سواء من حيث ن الطرف ا ا" ب ا مما يقت تق أوستحقاق عيد عن قيم ل مستقل و  ش ا  دير

ر    ) الفقرة الثانية(ادة ذه 

و تفاقية للمحامي : الفقرة    عاب 

تفاقية لا تث  كث من ا عاب  الاتأي  حيانن  ن تذك إش ر ع اعتبار ان كلا الطرف

ذا الشأن قد    .علم عند التعاقد حقوقه وواجباته مما قد لا يث أي نزاع 

امي ان يحرص بداية ع الوضوح و الشفافية   ذه الصبغة  ال تقت من ا و لعل 

ا تدخل الدفاع  ن له حدود واجباته و المصروفات ال يقتض له بأن يب   .عامله مع مو

ود الذي  ستحضر بداية  و قبل قبول التوكيل  قيمة ا ذا الباب أن  امي   و ع ا

ة القضية المعروضة عليه  ة و يلزمه و صعو دمة  المطلو ستغرقه ا و التقدير الزم الذي قد 

ساخ ر و است ه من تصو س الملف و تج ا المالية ع المكتب سواء من حيث تأس و اتصال  لف

ة أوانت قضائية الإدارات سواء  ب ة المعروضة  إدار ن مكتبه و ا صرفة ، و المسافة الفاصلة ب

ا القضية محل المنازعة ثم المساطر التم وء يعل ا قبل ال يفاؤ   أوالقضاء  إدية ال يجب اس
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ل  أوسلوك التظلم  له ، ثم  ا اقتضاء حق مو ا من المساطر ال يقتض تلك القضية  ستدغ

ود من حيث البحث و الدراسة   له ، بل ح  لاتخاذكب مج ة مو يل الملائم لتحقيق مص الس

ا  بعاد ا الزمنية  إماتقدير السبل ال يجب اس لف علمر يقت ان إذ  المالية و ما  أول ه قحال 

ل ل ودي ع الوسائل البديلة  ش اع ان يحل  اعات أم ان لا  ب ومنال  القضاء إ ءاص من ال

ليف ع الس العادي لمكتبه  و تأث قبول الت ، ثم ما    .الرس

كذا  امي فو  ان ا تفاق بعية ،و بالتة يجغ ملزم بتحقيق النو ان  انية  إستحالة إم

يجة ع قيمة  ن  ا، فإن ذلك لا يمنع أيالمرجوة عاب  بحسب الن ع تفاق من من الطرف

عاب أساسية سبة  أ ل مبلغ محدد أو  عاب تكميلية  ش ل مبلغ ما محدد ، و ا ة من    ش مئو

ار  بت اد و  ج ون بمثابة تحف ع  ا ت صل عل يجة ا   .  11الن

ج عاب و ع العموم فإن من  شأن  امي توثيق اتفاقاته  ليف من در با عند قبول الت

له  تفاديا  ودمو ات أثناء المنازعة ف ل ا سواء أمام السيد النقيب أو القضاء و و الدخول  متا

ي  ان المشرع المغر يته لما أقد جرد  ان  تفاق من  ذا  يا  ل للس سيد النقيب و بالتبعية و

س   انت اتالرئ عاب ولو  ق  مراجعة تلك  ن مع ذلك يبقى التوثيق فاقية وموثقة، لكول ا

يل   ات الس اته المتا ل  امي من  ماية ا   .فضل 

امي و سلطان القانون : الفقرة الثانية عاب ا   أ

ب من  ملقد  امي لس عاب القضية المعروضة عليه   سبابا  لاستحالة إماتقدير ا

اته  و ما يجعل  اسلا ، و ا أو ت شعب و تفرع المساطر ال تتطل يجة  ا ن عرضة  عابتقدير

ن  أحياناللمنازعة و  ل ود من قبل الكث من المو   .ا

                                                 
 28.08احة للأتعاب التكميلية المستحقة للمحامي و ان كان أشار الى ذلك ضمنيا بمقتضى المادة من قانون لم يتطرق المشرع المغربي صر 11

عند تنصيصه على مراجعة النسبة المتفق عليها بين المحامي و موكله بخلاف القانتون الفرنسي الذي اقرها صراحة بمقتضى البند السادس من 
المنظم  79/2011من المرسوم الرئاسي عدد  38اماة، و هو نفس ما أرقته الفقرة الأخيرة من الفصل من  القانون الأساسي للمح 135المادة 

 جالنتائكتابة على تخصيص المحامي بنسبة من قيمة ما سيتم تحقيقه من  الاتفاقيمكن للطرفين  كذلك (... للمحاماة بتونس  بالتأكيد صراحة على 
 )المائة و ان لا تكون ذات طبيعة عينية او مخلة  بشرف المهنة و كرامة المحاميب  على ان لا تفوق تلك النسبة العشرين
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مال مإن  ا عن حل من إ ن تقت البحث ل ا من كلا الطرف عاب  أو المنازعة  قيم قدار 

ن مصاشأنه تحقي ن دون ق التوازن ب س لإضرار بالمو  كلا الطرف امي و ل أو تبخ عمل ا

ود   .الم و الفكري  همج

وء  ذه الغاية فقد اقر المشرع  مكنة ال ل منازعة تثار  إل السيد النقيب قصد البت  

اته  ا سعاب و  صلاحية مطلقة لا يحشأن  ة ال وى الضم الم للسيد النقيب و كم التجر

ون مسؤولا  ا كمحامي قبل ان ي لراكم نله المشرع تدب أو عت  جزء من الشأن الم للمحام ، و 

ا  عاب  بحيث يمكنه تلقي طلبات تحديد اته  شأن  ل المنازعات المثارة  صيلة للبت   ة  ا

ن   ل ن ومو ن محام اته المنازعاتدرجة  باعتبارهمن كلا الطرف ا عليه ، و  أو للبت   البت ف

را من توصله بالطلبداخل اجل لا يتعدى    .ش

ن داخل اجل و  خ التبليغ  15ون قرار السيد النقيب قابلا للطعن من كلا الطرف يوما من تار

يئة  ا ال عة ل ناف التا ست كمة  ول  س    .أمام السيد الرئ

ان تدخل السيد النقيب و و  س  اذا  عاب لا يث إول  السيد الرئ الا  منازعات  ش

ا  تفي ف الة ال ي عاب ف تفاقبخصوص ا ذا الباب مطلقة طالما شأن  ما   تبقى سلط

ا ب عية تؤطر شر ناك معاي  ست  ال يثار حال وجود اتفاق مكتوب  فإن،اللازمة دقة الل ش

ال أن المشرع قد خول السيد النقيب و بال. ش ق  مراجعة  ووجه  ول ا س  عاب تبعية الرئ

ا وفق ما ارقته  ا المنازعة   51المادة المتفق عل ة المعروضة عل ا  أن سلطات ا ال تفيد صياغ

ما مناسبا و . ع.ل.ق 230غ مقيدة بمقتضيات الفصل  عاب وفق ما يراه كلا ا حق تقدير  بل ل

ية العقد الرابط ن و مجردا له من قوته   ذلك مساس ب ن الطرف ساؤل حول .ب مما يث ال

ية عند المنازعةدوا  ان غ ذي  عاب ابتداء و باتفاق مكتوب إن    12.تحديد تلك 

عديل المادة  ل التباس يلزم المشرع  ية 28.08من قانون  51أعتقد انه رفعا ل  بما يضفي ا

عاب  شأن قيمة  له  امي و مو ن ا ي ب بتدا تفاق  موضوع بخصوص المسطرة المطلقة ع 

                                                 
على ان سلطات النقيب و  نفادهلكن الاتجاه استقر مند  28.08لقد كان هناك تضارب في الاجتهاد القضائي بهذا الشأن قبل صدور قانون  12

 19/01/2022صادر بتاريخ   2المشار اليها انظر في هذا الباب القرار عدد  51المسبق استنادا على المادة  بالاتفاقول غير مقيدة الرئيس الأ
 ) .غير منشور( 86/1120/2021الرئيس الأول لمحكمة الإستئناف بأكادير بالملف رقم  بالنائعن 
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ليف امي إتمام المالت عذر ع ا ا، أو  ستجد مساطر متفرعة ع ب من ، ما لم  لة له لس مة المو

وء  .سباب ا يمكن ال اته إحي عاب  المستحقة عن  المساطر  السيد النقيب لتقدير 

ا     13الفرعية دون غ

ي امي : المطلب الثا عاب ا تصة للبت  نزاعات ا ة ا   ا

ستد عاب شأن م محض، مما  صل أن  ان  نية إذا  ا من قبل المؤسسات الم  تدب

ا تحقي ك جدارة بتحقيق ة  ا ا ود الم قباعتبار علم بقيمة ا ة  ا ا و ا متوازنا و ل

سم الم إللمحامي و الذي  ل مكة أعمالا لمقلا يمكن تقدير قيمته  من خارج ا درى ولة أن أ

ا  السيد نقيب ذا الشأن إ  عات المثارة، لعل ذلك ما حدا بالمشرع إ إسناد البت  المناز شعا

ت إ يئة ال ي امي لال ول (ا ا ل العلاقة و ن وجود طرف أجن   فإ ،)المطلب  الذي و المو

نيةعد طرفا  ا الم اماة و لا مؤسسا ة تح إلا صلة له با ل ش ستد درء ل سناد  البت ، قد 

عاب   و القضاء ة مستقلة منازعة  ي(و    .) المطلب الثا

و عاب : الفقرة  صيل تقدير أ امي اختصاص النقيب    .ا

ستد  رأيناسبق أن  مر الذي  نيا خالصا،  حول شأنا م امي تبقى  جميع  عاب ا أن ا

ا  نية وحد ه من داخل المؤسسات الم ون تدب   .ان ي

أن السيد النقيب  28.08من القانون رقم  51كذا نجد ان المشرع قد نص صراحة بالمادة و 

اف عاب ا حول ة يختص   شأن ا ن سواء  ا البت   المنازعات المثارة  عاب م اته  انت 

ن اتفاقية أو تم إغ ن المتنازع ا من قبل الطرف   .فال تحديد

شان اختصاص السيد النقيب  من خلال  أثقد و  ل  ن  إبداءنقاش طو العديد من المتدخل

م من افتقار السيد النقيب للموضوعي ياد و ان قراراته لن تخرج عن إقرار موقف لتخوف ة و ا

ب أو خر ، امي لس   ا

                                                 
 .من قانون المحاماة المصري  82الثانية من المادة  ةالفقرانظر في هذا الباب  13
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ن النفي المطلق  ذا الطرح ناف انيةو قد تصدى العديد من الزملاء ل التح المد به م  إم

عتباري للسيد النقيب الذي ن ع ذلك أولا بالمركز  ه مستدل ة تح ل ش ، يجعله  منأى عن 

عد جما ا بنصفالنقيب  عد ممثل ل ا بل  نة و رمز ت  ال ع قيم الم  إلااع القانون ، ثم أنه لا ي

ن و  عد استدعاء الطرف م الكتابية مراجعة مع ضوء الوثائق المعروضة عليه و  و لاحظا

ا  ة م ستدلان به منستماع للشفو عد مراجعة ما  ا ملف القضية الم و  سوك موثائق و من ضم

امي نفسهمن طرف  عاب النقيب الممارس فإن حق  ،ا مر بأ علق  فضلا عن ذلك فإنه ح حال 

تقل منه  ا ي سبق ثم  إالبت ف قدم من  إالنقيب  لس عند فقده  أعضاءالعضو  ا  14ا وأخ

ما ان ينازعا  التقد ن و ل ير الذي فإن قرار السيد النقيب قابل للطعن أمام القضاء من كلا الطرف

م ذا التقدير و يبقى للقضاء وحده الفصل بي   ا كدرجة ثانية من درجات التقا اقره و عناصر 

عاب ، بل إن من صميم  ان  اختصاص السيد النقيب غ قاصر ع حالة المنازعة  

عاب المبلغ  عد استفاء أجل الطعن، واختصاصه ايضا المصادقة ع بيان حساب  ل   للمو

ا داخل  ل حال تقديم دد قانونا  جلالمنازعة فيه من قبل المو   .ا

ذهعموما فإن اختصاص السيد النقيب يبقى و يجب ان يبقى اختصاصا أصيلا   المؤسسة  ل

نية مع  انيةالم نة  إم عاب من قبل  اته  عديل طفيف ع ذلك بإقرار ان يتم البت   إضفاء 

ة النقيب الممارس  و  ذلك ضمانة إلس برئاسة ا أعضاءثلاثة من  ش ل دفع  ضافية للرد ع 

ة  نحياز اته ا ا من    .تلك  أوالمد 

عاب : الفقرة الثانية ي للبت  منازعات    .القضاء مرجع ثا

ن و تدخل القضاء للبت  منازعات إن  ن محام عاب قد اقتضاه ضمان حقوق الطرف

ن ، ل ض  مو ة يف عد ج نحياز ، و ذلك اعتبارا أن القضاء  ة  ياد و درء لش و ضمانا أيضا ل

م القانونية  فراد و سلامة مراكز قوق  ا الضامن    .أ

                                                 
هذه الفرضية صارت مجرد فرض نظير طالما ان تشكلة المجلس تضم فضلا عن النقيب السابق  نقباء سابقين ممثلين لفئة النقباء و بالتالي   14

 .فإنه من غير المتصور عدم ضم المجلس لنقيب سابق في جميع الأحوال
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ذا ع المشرع بخصوص تدخل القضاء   يؤاخذلكن ما  و قصر  ن  ام عاب ا منازعات ا

ول بصفته  س  ، و ينظر باعتباره درجة ثانية للتقا ،ووجه اتهالتدخل ع السيد الرئ

نه  المؤاخذة صل الذي اعتمده  مختلف قوان ي قد خرج عن  تنظيمه 0و جرائيةان المشرع المغر

ن، ف ان ع درجت ي من أن التقا و إن  س ألأول أي اختصاص القضا إنه لم يخول السيد الرئ

سبة للقضاء باعتباره درجة ثانية للبت  الطعون ،  افح بال الطعن  البت  فإن  ست

اليةوامر  ث فيمن قبل بصفته تلك بل من طرفه لا يتم   ست ناف ال ت ست يئة محكمة  ه 

اليا عد و نفسه رغم انه ثلاثية ، ددة قانوناقاضيا است الات ا ، فمن غ المنطقي  ا

ول كدرجة ثانية اختصاص البت إجرائيا إسناد  س  امي  حالة وحيدللسيد الرئ عاب ا ة  ا

افة المنازعات خارجا عن الفل ل له مطلقا صفة الدرجة الثانية     . سفة العامة للمشرع ال لم تو

ذا ال ساؤل المثار  ساشإن ال اص الأن  ل ا و المؤ ذي يمتلكه السيد ؤل مشروع فما 

ول دون با  س  عاب االرئ س درجة ثانية للبت  ا نقضاة محكمتكم ح  س ام ، ثم أل

ب أو  من المعقول ان ول حياده لس س  اع المت أثناء آخريفقد السيد الرئ عاب و عبثه  ال لق بالأ

ين ع اختصاص السيد النقيب،  مأخذو  نية  الكث لات م ول له مؤ س  ل السيد الرئ ثم 

نائية امي و ير القيمة ادقله لتتؤ  است ود ا ات عملهحاطة بإقيقة  ان كرا ؟ و إذا 

ق بالت  الطعون ضد  سند له المشرع ا واب بالإيجاب لما لم  ية القراراتا ن و  التأدي للمحام

ا   . ؟لغرفة المشورة أسند

س  واناعتقد انه ان  ول للبت   لفتح نقاش م حقيق حول اختصاص السيد الرئ

ي و ضممنا ن نقاشا موضوعيا غايته تجود العمل القضا ام عاب ا ن زعات ا ان حقوق الطرف

ن ل ن و مو عتقد ان محام ء من  إسناد، فلا  ول من شأنه تحقيق  س  ختصاص للسيد الرئ

ة الميل  ياد و لا درء ش   .15عاطفا أو انتقاما ذلك و لا من شأنه ضمان ا

                                                 
و حيث إن اعتبار (  308/1120/2019ملف  03/03/2020بتاريخ   207جاء في أمر الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بطنجة عدد 15

المحاماة جزء من أسرة القضاء ، لا يعتبر موجبا لتعطيل مقتضيات اجرائية امرة، بل إن هذا الوصف يوجب على الدفاع اعطاء القدوة في 
قرابة المحامي للقاضي باعتبار ان  و إلا فإن المقتضى المذكور بغير هذا الفهم ، سيصبح مبرر للتجريح بسبب لمقتضيات القانون الانضباط
 الاعتبارللسيد النقيب حيث صلة القرابة أقوى و أوثق ،مع أن   الاختصاصو هو المعطى الذي يتحقق أكثر في  ،ةاسرة واحد يعتبرهاالقانون 

م تكن صفة السيد النقيب و لا الأساسي إنما يستمد من نص القانون الذي يحدد الاختصاصات و الصلاحيات وفق ما يقتضيه نظر المشرع، اذي ل
 ...)صفة السيد الرئيس الأول غابة عنه 
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انيةصنعا لما اقر حاليا المشرع  أحسنلقد  س  إم الطعن بالنقض ضد قرارات السيد الرئ

ن  انت قراراته محصنة  ظل القوان عدما  ، لكن مع ذلكم فإن فتح مجال الطعن السابقةول  

ة  ن  حياد ا قيقية للمحام س من شأنه توف الضمانة ا ي ل نا و كطعن است بالنقض و 

قل المعروض عل جدى ع  ذا أرى ان من  ن  إسناد النظرا كطعنه ل ام عاب ا  نزاعات 

ون من ئيرة لغرفة المشو  اة خماسية ي ن  أعضا قل ممثل ن من السادة الع  ام يئة ا نقباء ل

لس و  ن من خارج ا امالسابق مقدماء ا ب ن عند فقد القضاة من  السادة، غاية ذلك تقر

امي و عم يل تحقيق العدالةل ا ود الذي يبدلونه  س م  قيمة ا ورفعا للكث من سوء الف

كذا نزاعاتال ي البت   ع   .ذي قد 

ن : المطلب الثالث ام عاب ا   ضمانات الوفاء بأ

ا و  ا أو تمت المنازعة ف انت اتفاقية غ منازع ف عابه سواء  امي لأ يفاء ا ض اس ع قد 

ول  س  ء المق به سواء عن السيد النقيب أو السيد الرئ ا قرار بات حائز لقوة ال شأ صدر 

ا ل عن الوفاء  ا خاصة حال امتناع المو ا عقبات  عند تحصيل عرض يجة رضاء أو  ، قد  ا ن كر

ساؤ ) ةالفقرة الثالث(إعساره  يه مما يث ال ل حول أو حال عدم كفاية موجوداته و تزاحم دائ

ا  امي م ن استفادة ا عاب ، ثم من ناحية ثانية )الثةالفقرة الث(الضمانات الكفيلة بتأم عد 

ق  أمرا  ذا ا ق المق به لفائدته أو قد تجعل من اقتضاء  ل قد تتجاوز ا لفة إضافية للمو

عاب الدفاع صائرا قضائيا يلزم ساءل حول مدى اعتبار أ قا مما يجعلنا ن ة خاسرة  مر ا

  ).الثانيةالفقرة (الدعوى 

و امي : الفقرة  عاب ا   امتياز أ

ع ساؤل  ظل يث امتياز أ امي أك من  نة رقم اب ا ، طالما ان ألأصل   28.08قانون الم

أ و م ن ف افة المواطن ي ل ي و القضا من القانو م  ضمان  سا امي انه يقدم خدمة عامة   ا

م  م و كب مصغ م و فق مشر ،غن م و حق دارة العامة من اجل ف أ له ح  ، بل ت

ا امام القضاء ا و الدفاع ع ن مصا   .تأم
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ا سواء ساوى  قل ببدل ع و الوفاء ع  ا  اف  ي اع امي فإن اد ام ا سامة م و 

ا  ا من باب حفظ ال أمقيم م لا ، لكن يجب الوفاء  ش الكر ق  الع   .كرامة و ا

ا و تزاحم دائ  ل عن الوفاء  ات جمة من قبيل امتناع المو ا صعو ض الوفاء  ع لكن قد 

ل من يجب ان يقدم و من يجب أن يؤخر ا ا و عدم كفاية موجوداته لتذ و ا ا ، فما    .غطي

امي  عاب ا ي أنه حدد رتبة أ ة من الديون المستحقة من غرائب المشرع المغر خ  الرتبة 

حالة الواردة بالمادة  ل بمقت  نة رقم  53ع المو امي أخر  28.08من قانون الم ، أي أن ا

ي رتبة و  ص فكر المشرع  ضمان حقوقه، ضاته  اد عو سيط و  ح من اجر العامل ال

و  خرى  ي الرتبة  ا المشرع المغر ، فالمشرع من مدونة الشغل 382مقت المادة بال خول

ي ينظر  امي نظرة  إالمغر يا امي و من نظرته للعامل العادي اد س لعمل ا ، و  ذلك تبخ

ا للع وداته و خدماته ال قدم افة مج ا  تحقيقا و ضرب ل اعتباره جزءا من دالة باعتباره شر

  .اسرة القضاء 

ذا البابغرلقد خرج المشرع الم قرب لنا  ي   ن المقارنة  ا عن ا القوان القانون جغرافيا و م

امي و  عاب ا نة العامة  مصروفاتهالمصري الذي خول ا ز رتبة ت مباشرة رتبة ديون ا
عتقد . 16

ي للمجتمع  وأن  ي و القضا من القانو امي  ضمان  ة دور ا قرار بمحور و  أفرادابالمشرع 

ون ذلك ألا من خلال  افمؤسسات ، و لن ي د  ع ىبحقه  ا ماية حماية تنصب  د من ا

شطة المدرة  ته مقيدة  ممارسة با  عاب طالما انه حر و  شه الوحيد و ع مصدر ع

  .للدخل 

امي و صائر الدعوى : الفقرة الثانية عاب ا   أ

ي قد كف ان الدستور المغر ق إذا  ن ا ن أو اعتبار اصا ذاتي انوا أ تمع سواء  ل لأفراد ا

ا ، فإنه   ماي ل قانونا  ن دفاع  مؤ ق  محاكمة  عادلة لن تتح قالا بتأم  التقا و ا

لفة ذلك  مل  ا من .المقابل قد ا دمات ال تقدم نة حرة مستقلة تقت مقابل ا اماة م فا

                                                 
من قانون المحاماة التونسي فقد جعلت اتعاب المحامي في نفس رتبة صائر  41من قانون المحاماة المصري ، أما  المادة  88انظر المادة  16

 الخزينة العامة 
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ا مباش لفة عائقا أالمستفيد م اته ال ون  م  و  فرادمام رة ،و قد ت ا للمطالبة بحقوق الدفاع ع

امي  ح  وء إ خدمات ا ون حائلا دون ال ا ان ت م الدستور ، كما أن من شأ وفق ما يكفله ل

له للاستفادة من  ون متوفرا ع الشروط ال تؤ الات ال يلزمه ذلك قانونا و قد لا ي  ا

ة  در حقوقه من اجل أسباب تاف   .17المساعدة القضائية  ف

ي يلعاب ستدع النظر إ ألعل ذلك ما  ا صائر قضا اماة ع ا ان زم خاسر الدعوى و ا

ا وفق الطرق المكفولة قانونا  و الن الذي سارت عليه العديد من تكفل للمستفيد اقتضا و 

ن المقارنة   . 18القوان

امي صائرا قضائيا ،و  عاب ا ي أ عت المشرع المغر ن المقارنة لم  أنه ح  بلخلاف القوان

ف بمقت الفصل  اته المصار انب من  عداده  عاب . م.م.ق 126عند  شر مطلقا لأ لم 

ددة  دود الدنيا ا ا ع ا شأ حالة  عا يلزم تداركه لاحقا ، مع  شر عت عيبا  و ما  اماة و  ا

دود الدنيا لا يجب  اته ا فة مرجعية تتضمن  عر ول من طرف السيد النقيب وفق  مطلقا ال

ا    .ع

ل : الفقرة الثالثة امي و إعسار المو عاب ا   أ

ا مستحيلا من قبيل  امي ما من شأنه أن يجعل تحصيل عاب ا قد يثار بمناسبة تحصيل ا

ود الم للمحامي ومن خلال حرمانه من  دار للمج تب عن ذلك من إ ل أو إعساره، و ما ي وفاة المو

  .البدل المستحق عنه 

امي  استخلاص  آليةللتفك   نقد حا وانلعل  عابهقانونية تؤمن حق ا ود أ  عن ا

له و  اماة قبل حفظ معاش  آلية الم الذي بدله لفائدة مو نة ا ا حفظ كرامة م من شأ

امي المع مباشرة    .ا

                                                 
تكليف خاسر الدعوى بأداء أتعاب محامي خصمه ،مجلة : للتفصيل في الموضوع انظر رشيد وهابي ، نحو رؤية جديدة لأتعاب المحامي  17

  26صفحة  20008نونبر  13الملف العدد 
به  تنتهيالحكم الذي يجب على المحكمة عند إصدار (من قانون المرافعات المصري كما تم تتميه و تعديله  التي تنص على  184المادة  - 18

صاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ، و يدخل في ها في مصاريف الدعوى ، و يحكم بمالخصومة امامها أن تحكم من تلقاء نفس
  ...).حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة 

ى الخصم المحكوم عليه بمصاريف يحكم عل(التي تنص  2016لسنة  1من قانون أصول المرافعات السوري عدد  211المادة   - 
 ...)  الدعوى و أتعاب المحاماة بالحد الأدنى و برسوم الوكالة المقررة وفق انظمة نقابة المحامين 
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ف الم غطية مصار مته  ساعدة القضائية، و إن المغرب حاليا يتوفر ع حساب خصو م

شأنه من و حساب رغم ما  ات النظر أث  ه للدولة  إسناد إ أفضتنقاش و تباعد لوج تدب

ة  مر يتعلق بمال عام  ، إلا أن التجر ساب لا  أبانتباعتبار  ذا ا ا من  أن ما يتم تصفيته سنو

ون نزرا قليلا لا تناسب و المبالغ المرصو  مردعدو ان ي ستد  نظرنا ا ة ،  ستفادة  إلذي 

عديل للإطار الق ساب متفرع عنه أو  س  ساب من ذلك الفارق من أجل التأس ي لذلك ا انو

غطية  أ شمل ايضا  تفاقية حال ثبوت عاب الدفاع المستحقة ع المو ل الة  ل  إطار الو

ذا ألأخ إ ل الدولة حق الرجوع ع  ل مع تخو ف من عسار المو غطي تلك المصار عند ثبوت ما 

ا أ أصول قد امي من العلم  ا  لاحقالا يتمكن ا   .و التوصل ل

سا ثمار ا صو للمساعدة القضائية  إان من شأن اس قانونية متوافق  آليةطار ب ا

غطية عسر الم ا من اجل  رة ال صارت تطعل و الظا ن و  ل ، ة خ ونة  فو ع السطحو

، نف و ما من من شأنه توف  د ح اشاستقرار م ا  دون النيل أنه تجو دمات ال يقدم

نة إبه نحو مستقبل مظلم قد يف  القذفمن كرامته و  نا و نبل الم ات ت   .سلو

  خاتمة

ته يجب ان ينال م ن امي موضوع له را عاب ا ل ما سبق تفصيله أن موضوع أ ا نخلص من 

رفع الكث نوعية للموضوع و  إضافة، نقاش من شأنه تقديم تحق من النقاش  الم و العموميس

غاية وحيدة  ضمان  شأنه   س المثار  ن و  ستقرارمن الل تمكينه من حد الم و النف للمحام

نا  ا من خلال ما يطفو ع السطح  فق بوادر فقد ى من الكرامة ال بدأ   ناك من أد و 

اسلو  نة و شرف نا و نبل الم ب السادة القضاة من طبيعة عمل  شأنه، كما أن من ات ت تقر

ود  ن  و قيمة ا ام م من اجل تحقيق العدالة المبذول ا ان السادة القضاة من قبل ، فإذا 

نية المتعددة قد تمكنوا من الدود عن و  م الم ئابجمعيا م المادي الذي بلغ ش تحسن من ال ضع

ىحفظ حدا  م  أد ع من من كرام ستفيد فما الما مان  الواحدة من نفس الدعم  سرة  أشقاؤ

يام أن  سمع  يوما من  د ان  لا للإبداع ،فلا نر الذي يؤمن معاشا يوميا حافظا للكرامة و مؤ
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ة  م بحر ام امون م د ان يمارس ا علو ع صوت الضم ، نر سانيةو كرامة و صوت المعدة    إ

عيدا عن صوت المعدة    .و علو كعب 
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